
 الربــاط - لجـــأ المواطـــن المغربي 
إلى الســـلاح الوحيد المتاح أمامه ضد 
ارتفـــاع أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية 
بشـــكل يفـــوق قدرتـــه الشـــرائية، فقرر 
مقاطعة الشـــركات الكبـــرى بعدما خفت 
صوت النقابات والأحزاب والمؤسسات 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تدافـــع عـــن 

المستهلك.
أســـتاذ  ياوحـــي  محمـــد  واعتبـــر 
الاقتصاد بجامعة ابن زهر أن الأســـعار 
المرتفعة تشـــكل مصدرا لقلق المجتمع 
وســـخط فئات واســـعة منه على الدولة، 
وتســـاهم في تقويض السلم الاجتماعي 
الدولـــة  أمـــن  علـــى  خطـــرا  وتشـــكل 
الداخلـــي علـــى المســـتوى المتوســـط 
والبعيـــد، خصوصـــا في ظـــل تداعيات 
أزمة كوفيد - 19 التي أثرت بشـــكل أكبر 

على الاقتصاد.
وقال ياوحي في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”علـــى أصحاب القـــرار أن يصطفوا 
إلى جانب الفئات الواســـعة من الشعب 
ضد جشـــع شـــركات كبـــرى لا تهمّها إلا 
مصالحهـــا التجارية ولا تبالي بأوضاع 

المجتمع“.
وبالنسبة إلى المستهلك فإن مفهوم 
المقاطعة يركز على مستويات اجتماعية 
ونفســـية واقتصادية، أي بشكل معنوي 
بدلا من الموقف القتالي تجاه الشـــركات 
التي لا تتمسك بالقيم الأخلاقية المتمثلة 
فـــي الاهتمـــام بمتطلبـــات المســـتهلك 
وقدرته الشـــرائية، لذلك يعتبر أنه يجب 
أن يدعم المواطنون بعضهم ويساهموا 
في تشـــجيع الشـــركات التـــي تفعل ذلك 

بشكل إيجابي.

وأطلـــق ناشـــطون مغاربـــة مؤخرا 
حملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لمقاطعـــة الزيوت النباتيـــة بعد غضب 
أســـعارها  ارتفـــاع  مـــن  المســـتهلكين 
وعـــدم التعاطـــي الإيجابـــي والأخلاقي 
للشـــركات المنتجة والمستوردة لها مع 
القـــدرة الشـــرائية للمواطـــن المغربي، 
وذلك بعـــد نجاح حملة مقاطعة ســـابقة 
جرت قبل ثلاث ســـنوات ضـــد محطات 
ومياه ”ســـيدي  توزيع الوقود ”أفريقيا“ 
علـــي“ المعدنية ومنتجات شـــركة ألبان 

”دانون“.
وكبّـــدت حملـــة المقاطعة في شـــهر 
أبريل من العام الماضي شـــركة ”دانون 
ســـنطرال“ خســـائر مالية كبيـــرة قدرت 
بــــ43 مليـــون يـــورو مقارنة مـــع أرباح 
ســـنة 2017، حيـــث ســـاهمت الحملة في 
ومشـــتقاته  الحليب  مبيعـــات  تخفيض 
بنســـبة 35 في المئة خلال الثلاث أشهر 
الأخيـــرة من عام 2018، قبل أن تســـتعيد 
أســـهم الشـــركة عافيتهـــا في الســـوق 
المغربية في الأشـــهر الأولـــى من العام 

الجاري.
ويلجأ المستهلك إلى خيار المقاطعة 
ضـــد الشـــركات الكبرى بســـبب ارتفاع 
الأسعار أو لرداءة منتوجها، لكن الشيء 
الذي يقلق الشـــركات هو فقدان الثقة في 
منتوجها وتوسّع قاعدة المقاطعين لها، 
خصوصـــا أن تلك الشـــركات تخصص 
ميزانية وخطة تســـويقية للوصول إلى 
المســـتهلك وتعمل علـــى كل الواجهات 

لتسويق بضاعتها.

السمعة هي الأهم

تعتبـــر الشـــركات أن الســـمعة هي 
حجر الزاوية في الحفاظ على بقائها في 
الســـوق ولا تريد أن تخســـر المستهلك. 
وقـــال محمد البقالي كاتـــب عام المعهد 
للتنميـــة  الديمقراطـــي  المتوســـطي 
والتكويـــن فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”لا 
ترغب أي شـــركة في مقاطعة مســـتهلك 
لمنتوجهـــا حيـــث أنها تنفـــق الملايين 
لوضـــع اســـمها التجـــاري فـــي مكانـــة 
مرموقة ولتسويق منتوجها عبر وسائل 

الإعلام وإقناع الزبون ودفعه إلى شـــراء 
المنتوج“.

وأشـــار البقالي إلى أنه من المنطقي 
وبـــلا شـــك أن المقاطعـــة تربـــك هـــذه 
الشـــركات مهما كان نوعها وســـمعتها، 
وبالتأكيـــد فـــإن المقاطعـــة الاقتصادية 
ســـتدفع هـــذه الشـــركات إلـــى مراجعة 
سياســـتها والبحث عن بدائـــل للحفاظ 

على سمعتها.
الاقتصاديـــة  المقاطعـــة  أن  ويـــرى 
تعتبر ســـلوكا اجتماعيا وشكلا نضاليا 
واحتجاجا قويا هدفها حشـــد الشـــعب 
بهدف إرضـــاخ الشـــركات الكبرى حتى 
لا تســـحق المســـتهلك، وفـــي مرحلة ما 
تـــم دفـــع مجموعة من السياســـيين إلى 
الضغـــط لســـن قوانيـــن تجـــرّم أفعـــال 
المقاطعـــة،  إلـــى  الداعيـــن  النشـــطاء 
وجمعيـــات  الحقوقيـــة  الحركـــة  أن  إلا 
المجتمع المدنـــي والمواقع الاجتماعية 
ضـــد  للوقـــوف  الوســـاطة  دور  لعبـــت 
هـــذه المؤامـــرة التشـــريعية المنافيـــة 
وأضحـــى  والـــرأي،  التعبيـــر  لحريـــة 
فيســـبوك أنجع وســـيلة لتقاســـم فكرة 

المقاطعة.

رؤية المستهلك

وبالنســـبة إلى المواطـــن فإن نجاح 
مقاطعة منتجات الألبـــان أو الزيوت أو 
غيرهما، يعتمـــد على رؤية المســـتهلك 
للنتيجـــة المرجـــوة، فـــإذا كان الدافـــع 
وراء المقاطعة هو اســـتخدام الشركات 
العاملـــة في المغرب كمثـــال على كيفية 
احتيـــاج الشـــركات إلـــى المزيـــد مـــن 
المســـاءلة عن أفعالها، فمـــن المؤكد أنه 
حصل على نوع من النجاح، فقد تعاملت 
كل مـــن شـــركة ســـنطرال وماء ســـيدي 
علي بنـــوع مـــن المرونة بعـــد الضغط 

بالمقاطعة.
أما إذا كانت خطـــة المقاطعة تهدف 
إلى شلّ تلك الشركات، فمن الواضح أنها 

لم تنجح.
رئيـــس  ســـهير  عبداللـــه  ويعتقـــد 
الشـــبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنـــي ”أننـــا نعيش فـــي مرحلة 
متقدمـــة مـــن العولمـــة حيـــث النظـــام 
النيوليبرالي هو المتحكم في كل شـــيء 
من خلال وضع السياســـات الاقتصادية 
وتنفيذها على أساس العرض والطلب“.

وأضاف سهير في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”السوق المبني على العرض والطلب 
وفي هذا الإطار تتّحد الشـــركات الكبرى 
وتنسّـــق من أجل الحفاظ على استمرار 
الأرباح والتحكم في السوق وأكبر مثال 
عندنا في المغرب شـــركات المحروقات 
وتحرير الأســـعار منـــذ حكومة عبدالإله 
بنكيـــران الســـابقة إلـــى اليـــوم تضاف 
إليهـــا اليـــوم شـــركات إنتـــاج زيـــوت 

المائدة“.
تشـــير الأدلة الإحصائية إلى أن أكبر 
الشركات تفضل استمرار ارتفاع الأرباح 
والطلـــب مقابـــل المعاييـــر الأخلاقيـــة 
فـــي عمومهـــا، ولا يوجد دافـــع حقيقي 
لتغييـــر جـــدي علـــى المـــدى القصير. 
ويقـــول ياوحـــي إن المقاطعـــة لن تأتي 
أكلها في مـــا يخص زيوت المائدة لأنها 
مادة تخضع لســـيطرة كارتـــل (اتفاقية 
بين شـــركات متنافســـة للســـيطرة على 
الأســـعار) يفـــرض قوانينـــه وأســـعاره 
في غيـــاب رد فعـــل من طـــرف البرلمان 
المنافســـة،  صنـــدوق  أو  الحكومـــة  أو 
وحتـــى المقاطعـــة الســـابقة لـــم تحقق 
النتائـــج المنتظرة والأســـعار قد عادت 
إلى مســـتواها السابق بعد خمود حملة 

المقاطعة.
لكـــن رغـــم ذلـــك يعتبـــر البعض أن 
منصات التواصـــل الاجتماعي أصبحت 
تشـــكل قوة ضغط فـــي المقاطعة. وقال 
البقالـــي إن المقاطعة أصبحت ســـلاحا 
ضاغطـــا باعتبـــار أن هـــذه الشـــركات 
تحتمـــي بقدراتهـــا المالية ووســـائلها 
اللوجيســـتية التـــي تضغـــط بهـــا فـــي 
مواجهة الحكومة والحد من تأثير حملة 

المقاطعة.
إلـــى  وقوفهـــا  الحكومـــة  وتنفـــي 
جانب الشـــركات. وقال رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي إن ”الحكومة لم 
ولن تكـــون ضد المواطنيـــن، كما يروّج 
لذلـــك البعـــض، بـــل الحكومـــة واعيـــة 
ومتشـــبثة بالدفاع عـــن مصلحة جميع 

المواطنيـــن وبجميـــع فئاتهـــم وأيضا 
بمصلحة الاقتصاد الوطني“.

ويبــــدو أن محاولــــة مقاطعــــة زيوت 
المائــــدة لم تحقق أهدافها خصوصا أنها 
مادة لديهــــا صلاحية طويلة ولن تتعرض 
للعطــــب فــــي حــــال اســــتمرار المقاطعة، 
يضــــاف إلى ذلــــك أنها مادة أساســــية لا 
يســــتطيع المواطن الاستغناء عنها لوقت 
طويل وهو ما تدركه الشــــركات جيدا، في 
حيــــن نجحت حمــــلات لمنتجــــات أخرى. 
فقبل قبــــل ثلاثة أعــــوام توســــعت حملة 
مقاطعــــة الدجاج في الأســــواق المغربية 
(اتركوه  وانتشر هاشــــتاغ ”خليه يقاقي“ 
يصيح) ليجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين 

على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن.

مراقبة الدولة

دفعت تلك الحملة الفيدرالية المهنية 
لقطـــاع الدواجـــن إلـــى  تبريـــر ارتفاع 
الأســـعار في بيان بالقول إن ”الإضراب 
الذي شنّه أرباب شاحنات نقل البضائع 
تســـبب في خســـائر وخيمة على قطاع 
الدواجـــن، حيـــث ارتفعت نســـبة نفوق 
الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها 

في الأسواق المغربية“.
الدولـــي  للبنـــك  تقريـــر  وكشـــف 
أن   “2040 أفـــق  فـــي  ”المغـــرب  حـــول 
حصة الإنفـــاق على الغـــذاء لا تزال في 
مســـتوى عالٍ بحوالـــي 40 في المئة، ما 
يعكس ضعف القدرة الشـــرائية للأســـر 
وهيمنـــة النفقـــات الملزمة، ولـــذا فمن 
المحتمـــل أنه مـــع التغييـــر الكافي في 

الســـوق بشـــكل عام، من المتوقع أن 
الأخلاقية  غير  الممارســـات  تنخفض 
للشـــركات الكبرى، لاسيما مع مطالبة 
المؤسســـات الاجتماعية والسياسية 
والحقوقية بالقيام بدورها في الدفاع 

عن المستهلك وحقوقه.
تعتبر مراقبة الأسعار من 

صميم اختصاصات 
مجلس المنافسة 

ومنها أسعار 
المحروقات 

ومحاربة 
الاحتكارات 

أو التواطؤ لرفع الأســـعار على حســـاب 
المســـتهلكين، لكـــن هنـــاك مـــن يرى أن 
المجلـــس لم يقم بدوره فـــي كبح جماح 
الشـــركات الكبرى. وكنتيجـــة فمقاطعة 
المســـتهلك المغربي لمنتجات الشركات 
الكبـــرى هـــو تعبيـــر عن ســـخطه على 
الاحتـــكارات الكبـــرى التـــي لا تحتـــرم 
المنافســـة ولا قانون السوق ولا مصالح 
البلـــدان، فهـــي تخـــدم فقـــط مصلحـــة 
الحيتـــان الكبرى التي تفـــرض الهيمنة 
الشـــركات  وتحاصـــر  الســـوق  علـــى 
حـــد علـــى  والمســـتهلكين  الصغـــرى 

ســـواء. وبحســـب ياوحي فـــإن الدولة 
تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية 
الاحتكارات  تغـــوّل  أمـــام  والسياســـية 
الكبرى وضربها للمصلحة العامة عرض 

الحائط.
وشـــكّلت مقاطعة الشـــركات الكبرى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
احتجاجـــا إلكترونيـــا لا يقـــلّ خطـــورة 
علـــى الاحتجاجات الميدانية التي كانت 
تؤطرها النقابات والأحزاب كشـــكل من 
أشكال الضغط الاجتماعي والاقتصادي 
والمؤسسات  الشركات  على  والسياسي 

المالية.
المقاطعـــة  أن  البقالـــي  واعتبـــر 
أصبحت آلية فعّالـــة للتعبير عن غضب 
المواطن من جشع الشركات الكبرى ومن 
جهة أخـــرى للتعبير عن فقدان الثقة في 
الأحزاب السياسية والنقابات باعتبارها 
صـــوت المســـتضعفين، فالاتفـــاق على 
المقاطعة مـــن الناحية الاجتماعية يقود 
إلـــى تقويـــة مكونات المجتمـــع ويبعث 
يســـتطيع  المواطـــن  أن  إلـــى  رســـائل 
مواجهـــة غطرســـة الشـــركات وتقاعس 

مؤسسات الدفاع عن المستهلك.
وبالنسبة إلى خبراء الاقتصاد، 
فإن الارتفاع الكبير 
في أسعار السلع 
الأساسية، كما حدث 
مؤخرا في زيت 
المائدة، يدلّ 
على ضعف  
المؤسسات 
الموكول 
لها 
حماية 
المواطن من حيث 
قوانينها المنظمة 
كمؤسسة الهيئة 
الوطنية للمنافسة 
والتي يبقى 
دورها استشاريا 
فقط وتقاريرها غير 
ملزمة للسلطات 
التنفيذية كما 
أن الجمعيات 
المهتمة 

بحمايـــة المســـتهلك تعانـــي من ضعف 
قدرتهـــا وأدوات عملها وعـــدم تجذّرها 

داخل النسيج المجتمعي.
لهذا يبقى الملاذ الوحيد للمواطنين 
هو العالم الافتراضي الذي يتيح إمكانية 
تعبئة فورية وســـريعة للمواطنين ونشر 
الخبـــر وفتـــح نقاشـــات حول مثـــل هذه 
الإجراءات والتي تصيب بالفعل أهدافها 
في الحماية النســـبية للمجتمع والفئات 
المتضـــررة، حســـب مـــا أكـــده عبدالله 
السهير، معتبرا أن تأثير المقاطعة الأولى 
أثر بشكل كبير على شركة لإنتاج الحليب 

ومشتقاته حسب آخر الإحصائيات.

وبدوره كشف إدريس الكراوي رئيس 
مجلـــس المنافســـة ضعـــف مؤسســـات 
الدولة في تأطيـــر المواطنين ولعب دور 
الوســـاطة وتخفيـــف منســـوب الغضب، 
داعيـــا إلى ضـــرورة القيـــام بمراجعات 
جذرية في هذه المؤسســـات تأخذ بعين 
الاعتبار التحـــولات العميقة التي أفرزت 
جيلا جديـــدا من المغاربـــة بوعي عميق 

بكل ما يجري من حولهم.
ورهن مصطفى الرميـــد وزير الدولة 
مؤسســـات  نجـــاح  الإنســـان  لحقـــوق 
الوســـاطة فـــي عملها لحمايـــة المواطن 
المغربي، بشروط أساسية أولها أن تكون 
هذه المؤسسات آلية للتأطير واسترجاع 

ثقة المواطنين.
وثانيـــا أن تكون قادرة على ترســـيخ 
ثقافـــة الوســـاطة السياســـية، بالإضافة 
إلـــى تجاوبها مع التحولات السياســـية 
والتفاعل مع الوسائط الجديدة ومطالب 
المواطنيـــن، وهنـــا بات مـــن الضروري 
على مؤسسات الوســـاطة الاهتمام بهذه 
الفئات الهشّة والنهوض بدور آلياتها في 

تعزيز التماسك الاجتماعي.

يؤمــــــن الكثير من المغاربة بفعالية مقاطعة المســــــتهلك لمنتوجات الشــــــركات 
الكبرى التي تدفعها في الكثير من الأحيان إلى التفاعل مع مطالبه المتمثلة 
فــــــي خفض أثمانها والرفع من جودتها، خصوصا مع ضغط المؤسســــــات 

الوسيطة ودفاعها عن مصالح المواطن ضد جشع الشركات.

المقاطعة أداة المجتمع المغربي لكسر هيمنة الشركات الكبرى
منصات التواصل الاجتماعي قوة ضغط على مجموعات اقتصادية تخشى على سمعتها
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الدولة تتحمل 

المسؤولية أمام تغول 

الاحتكارات الكبرى

محمد ياوحي

ي

العالم الافتراضي يتيح 

إمكانية تعبئة فورية 

وسريعة للمواطنين ونشر 

الخبر وفتح نقاشات حول 

إجراءات المقاطعة

المقاطعة لا تقل خطورة عن الاحتجاجات ضد الشركات

تكدس البضاعة كابوس يؤرق الشركات نوعية المنتج تساهم في نجاح المقاطعة أو فشلها

 النظام النيوليبرالي 

هو المتحكم في كل شيء 

من خلال وضع السياسات 

الاقتصادية وتنفيذها 

على أساس العرض والطلب

محممحمد ماموني العلوي
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المغربية“.
الدولـــي للبنـــك  تقريـــر 
أن “2040 أفـــق فـــي  غـــرب 
ـاق على الغـــذاء لا تزال في
0لٍ بحوالـــي 40 في المئة، ما
ف القدرة الشـــرائية للأســـر
نفقـــات الملزمة، ولـــذا فمن
نه مـــع التغييـــر الكافي في

ـــكل عام، من المتوقع أن 
الأخلاقية  غير  ممارســـات 
لكبرى، لاسيما مع مطالبة 
ت الاجتماعية والسياسية 
بالقيام بدورها في الدفاع 

ك وحقوقه.
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